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  تجارب مقارنة

  في ا�دارة ا�نتخابية والعالم العربي

  2011نيسان/إبريل 

  

  معلومات أساسية

أربعة أقسام. يضم أولھا ملخصا للنتائج والدروس المستفادة بشأن ا)شكال والتجارب المؤسسية المختلفة  منھذه الورقة  تتألف

كلفة ا<نتخابات.  حولم الثاني ملخصا للنتائج وا<ستنتاجات . ويشمل القسوأدائھا اتإدارة ا<نتخابفي سياق ھيكلة ھيئات 

ضوء التحضير  فيويناقش القسم الثالث الوضع الراھن لھيئات إدارة ا<نتخابات في العالم العربي والتطورات البديلة الممكنة 

لمقارنة لھيئات إدارة ا<نتخابات إبان وفي الختام، يقدم القسم ا)خير مPحظات ختامية بناء على التجارب ا. مقبلةلعقد انتخابات 

  المراحل ا<نتقالية.

  

  أو�. النتائج الرئيسية بشأن ھيكلة ھيئات إدارة ا�نتخابات وأدائھا

وجود  لتلك المعاييرالمعايير الدولية الخاصة با<نتخابات الديمقراطية وھل ما المقصود تحديدا ب" يتكرر طرحه وھوثمة سؤال 

على نطاق  المتَّبعةالممارسات الفضلى يمكن التعرف إلى ھذه المعايير بسھولة في الصكوك القانونية الدولية وفعP؟" في الواقع، 

الصكوك القانونية الدولية الرئيسية في تضم و ا<نتخابات. مجال في والممارسيننشطاء الديمقراطية والمحللين  في أوساطواسع 

المبادئ الديمقراطية الثمانية  وعلى وجه أكثر تحديدا ،)21(المادة  1948لعام ا\عPن العالمي لحقوق ا\نسان  الصددھذا 

 1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من ا)مم المتحدة في عام  من 25المنصوص عليھا في المادة 

د الوظائف لّ الحق في تق )4واة بين الناخبين؛ ) ا<قتراع على قدم المسا3) ا<قتراع العام؛ 2) ا<نتخابات الدورية؛ 1 وھي:

  ) التعبير الحر عن إرادة الشعب.8) ا<نتخابات النزيھة؛ 7) التصويت السري؛ 6) الحق في التصويت؛ 5العامة؛ 

زيل السلطات تُ ن خيارا حقيقيا ووالناخب حيث يمتلكبلمساواة من اتقتضي ا<نتخابات النزيھة في حدھا ا)دنى وجود أرضية 

ن ا)حكام القانونية المنصفة، والنوايا الحسنة، وحياد ھيئات إدارة أكما . المنافسة ا<نتخابية في سبيلالرئيسية  قاتولعامة المعا

أمور ضرورية. وفيما يختص با\دارة ا<نتخابية على وجه  ھيإنفاذ القانون  سياق ا<نتخابات والسلطات العامة ا)خرى في

 تتخذا إذا كانت جزءا من السلطة التنفيذية أو بالحياد بصرف النظر عمّ أن يتسم ئات إدارة ا<نتخابات داء ھي)التحديد، ينبغي 

من سواء  -اللجان ا<نتخابية  أعضاء تشكيلةكن توكيفما  النوعين.مختلطة تجمع بين صيغة شكل لجان انتخابية مستقلة أو 

ظمة بالمتنافسين تعPقات من تكون منفتحة على إقامةفينبغي لھا أن  - من ا<ثنين  خليطامستقلين أو المھنيين الأو  الحزبيين

  الفاعلين الرئيسيين في العملية ا<نتخابية. باعتبارھمالسياسيين 

)سئلة اإجابات لمية في ا\دارة ا<نتخابية في مقارن للتجارب العاالستعراض ا<تتلخص النتائج والدروس الرئيسية المستفادة من 

  اه.الواردة أدن

  ولة عن ا<نتخابات؟مسئأي السلطات يجب أن تكون . 1

ففي الديمقراطيات الغربية ا)قدم، جرت  سلطات مختلفة في بلدان مختلفة بإدارة ا<نتخابات في الماضي والحاضر. اضطلعت
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لجان انتخابية في عدد من  العادة أن تقوم وزارة الداخلية والسلطات البلدية المحلية بإجراء ا<نتخابات. ومع تقدم الزمن، أخذت

tحزاب السياسية، على غرار ما لالحكومات، وكانت تضم في العادة قضاة وممثلين  تجريھاالبلدان تشرف على ا<نتخابات التي 

. وفي الواقع، فإن طائفة واسعة من الترتيبات المؤسسية تقع ضمن تصنيف النموذج أو النموذج المختلط النموذج الفرنسييسُمى 

ختلط"، إ< أن السمات المشتركة تظل بأن ا<نتخابات تدار من قبل السلطة التنفيذية، وأن مؤسسات خارجية أخرى تنھض "الم

وفي تطور تاريخي ثالث، . بشأن العملية ا<نتخابيةالنھائي بمسئوليات المراقبة/ا\شراف، وأحيانا مسئوليات تنظيمية/التحكيم 

ا\دارة ا)خير ھذا من أشكال  شكلالوغدا ن انتخابية مستقلة عن السلطة التنفيذية. أصبحت ا<نتخابات تدُار بواسطة لجا

اللجان ا<نتخابية أنحاء العالم بأن  مختلفتظُھر البيانات المادية المستقاة من في الوقت الحاضر؛ حيث ا<نتخابية ا)كثر انتشارا 

%) أو با\شراف على 59ا إدارة تامة (إمّ في ا)مم المتحدة الدول ا)عضاء  مجموع من% 75في ا<نتخابات المستقلة تدير 

بإجراء ا<نتخابات على المستويين المركزي منفردة السلطة التنفيذية  تضطلع%). و16عمل الوكا<ت التابعة للسلطة التنفيذية (

در: المؤسسة الدولية اطيات أقدم (المصديمقر% فقط من الحا<ت، وتكون في العادة بقايا تاريخية من 21في  والمحلي

  )2006، دليل أشكال ا\دارة ا<نتخابيةللديمقراطية وا<نتخابات، 

  

الموارد الحكومية أن استخدام  با)ساس إلى ترجع الميزاتإن شكل ا\دارة ا<نتخابية الحكومية بطبيعته قادر على تقديم عدد من 

وقراطيين المتمرسين، ويضمن الذاكرة المؤسساتية. غير أنه يمكن الموظفين البير يؤمّن، وأن يخفض التكاليف بوسعه المتوفرة

النظر إلى ا<نتخابات التي تجريھا الحكومة على أنھا أقل مصداقية بسبب ا<نحياز المزعوم و/أو سلوك سابق؛ وقد < تكون 

  ات ا<نتخابية المناسبة.الموظفين بالمھاروا\دارة ا<نتخابية بالمرونة الPزمة ا\دارة القائمة قادرة على تزويد 

ومن صفات ا\دارة المستقلة أنھا المستقلة بحق تنزع \ضفاء شرعية أكبر على العملية ا<نتخابية.  ا\دارة ا<نتخابية إن نزاھة

ية العمل علىتركيز درا أكبر من المھنية والقتتحكم بتمويلھا وبتنفيذ الفعاليات وا)نشطة ا<نتخابية تحكما تاما؛ مما يتيح 
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وقد تفتقر  ،ة الذي يحدد ا\طار ا<نتخابيالقرار والسياس صانععن  أيضا تستقلبيد أن ا\دارة ا<نتخابية المستقلة  ا<نتخابية.

ا\دارة ا<نتخابية نظرا لصعوبة يثُقل كاھل ا\دارة ا<نتخابية المستقلة إلى القدرة على التأثير فيه. كما إن ارتفاع التكاليف قد 

  < يفُضي إلى بناء ذاكرة مؤسساتية. في عضويتھا تناوبالياكل الحكومية القائمة، و)ن إشراك الھ

مما تضفيه يستفيد  ھو، وتحديداميز الشكلين اzخرين. يتسم شكل ا\دارة ا<نتخابية المختلطة بالميزات والعيوب نفسھا التي تُ 

المتوفرة  من الموارد والكوادر الحكوميةكذلك  يستفيد، والتحكم ومھنية انتخابية وقدرة علىأكبر  مصداقيةالمؤسسة المستقلة من 

والمرونة من أجل من التأثير السياسي  القدر الكافيإلى  في الوقت نفسهالمنفذة؛ ولكنه قد يفتقر الخاصة بھيئة إدارة ا<نتخابات 

ن تركيبتھا المزدوجة تمُكّنھا من تدقيق أخصوصية مثيرة لPھتمام وھي  المختلطة }دارة ا<نتخابيةلالتنفيذ. ومع ذلك فإن 

  ).21ومتابعة أعمالھا داخليا بمعزل عن الرقابة الخارجية. (المصدر: المرجع السابق، صفحة 

 قد يرتقي بلد ما وينتقل من استخدام أحد أشكال ا\دارة ا<نتخابية إلى شكل آخر "فقد يعمل ا\صPح على تعزيز استقPلية

من أندونيسيا،  كل في المستقلة ا<نتخابية ا\دارة نظام إلى التحول خPل من مثP حصل كما طويرھا،وت ا\دارة ا<نتخابية

 بين ولياتمسئوال المھام توزيع على إعادة ا\صPح عملية تقوم أن ويمكن ونيجيريا. كما والمكسيك ورومانيا، أفريقيا، وجنوب

 ا.ونيوزيPند المتحدة والمملكة السويد، في كما كان ا<نتخابية، الخدمات تقديم على و/أو الجديدة القائمة والمؤسسات ا)جھزة

 الحال عليه كانت كما الحكومة، من أو السويد، في حصل كما ا\دارة ا<نتخابية، من ا\صPح مبادرة تنبع الحا<ت بعض وفي

 الضغوطات عن ا<نتخابية العملية بإدارة ةالمتعلق ا\صPحات تنتج أن ويمكن كما. المتحدة ونيوزيPندا المملكة من كل في

(المصدر: المرجع  ".وليبيريا جورجيا في حصل كما الدولية، الجھات أو محليا المدني المجتمع قبل من ا<تجاه ھذا الممارسة في

  ).298السابق، صفحة 

ومن المثير لPھتمام ا\دارة المستقلة.  من ا\دارة ا<نتخابية الحكومية إلى نصريانتھاء نظام الفصل العبانتقلت جنوب إفريقيا 

يرھا وزارة الداخلية في تد التي نتخابيةا<عملية الشفافية أن اللجنة المستقلة لPنتخابات كانت في بادئ ا)مر مقترحا لھيئة تضمن 

يحتمل ا<نحياز، بوصفه دور وزارة الداخلية  طعنت فيالعادة في السابق. غير أن بعض القوى السياسية  درجتكما الحكومة 

وليات في الفصل مسئووليات إدارية ورقابية مسئعلى  1993 سنةوھكذا اشتملت و<ية اللجنة المستقلة لPنتخابات التي أنُشئت 

تنظيم ا<نتخابات وفي ظل الحاجة إلى عدد أكبر من أمام . ومع ضيق الوقت المتبقي في المنازعات والطعون ا<نتخابية

انتداب موظفين متمرسين من الوظيفة العامة للعمل لديھا، بمن حقھا في طلب للجنة المستقلة لPنتخابات الموظفين، استخدمت ا

أنُشئت لجنة انتخابية دائمة جديدة بموجب الدستور استطاعت أن تبني قوة ، 1996فيھم موظفون من وزارة الداخلية. وفي عام 

ي أحرزته اللجنة المستقلة لPنتخابات في إدارة العمليات ا<نتخابية المتعاقبة إقرار بالتقدم الكبير الذ ھنالكعمل وقدرات دائمة. و

جنوب إفريقيا: تطور ا\دارة ا\فريقية،  القارة لجنوب ا<نتخابي (المصدر: الموقع ا\لكتروني الخاص بالمعھد .1996منذ عام 

  ).ا<نتخابية

لةا<نتقالية  ا\دارة ا<نتخابية ھيئة في السياق ا<نتقالي، حيث كانتتطور ا\دارة ا<نتخابية لثا< آخر متعُتبر إندونيسيا  في  المُشكَّ

إ< أن إندونيسيا قامت ؛ لضمان تمثيل كافة ا)حزاب فيھا المعتاد. وكان حجم ھذه اللجنة أكبر من عضوا 53 تضم 1999عام 

. عضوا من الخبراء المستقلين 11 تتألف من لجنة انتخابات والذي نص على تشكيل 2001 بتعديل قانونھا ا<نتخابي سنة

  )19، صفحة 2006، دليل أشكال ا\دارة ا<نتخابيةالمؤسسة الدولية للديمقراطية وا<نتخابات، (المصدر: 

  

  كيف خرجت اللجان ا<نتخابية المستقلة إلى حيز الوجود؟. 2

حرة بقدر ما  ا<نتخابات وكانت عادة،في الماضي خابات ا<نتھي من يدير  التي تسيطر عليھا ا)حزابالسلطات التنفيذية  كانت

كيف ولون المحليون مسئوزارات الداخلية وال تتعلموسائل ا\عPم. ولم استقPل كانت تسمح الدرجة النسبية للتعددية الحزبية و

ماعات المعارضة واللجان التي أخذت جالمتنامية جميع المتنافسين إ< بفعل الرقابة الحثيثة  لدىانتخابات مقبولة  يجُرون

  البرلمانية تمارسھا.
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فيھا ثقة المواطنين في القوى  انعدمت مواطنانتخابية جديدة في  اوبعد الحرب العالمية الثانية، جلب إنھاء ا<ستعمار فرص

 لPنتخابات تقلةشكل لجان مس المتخذةالسلطات ا<نتخابية  حلتّوفي ھذا السياق  في الحكومات المؤقتة الجديدة.وا<ستعمارية 

ھذا  تأسس. وفي أمريكا الPتينية، )كما في الھند في أواخر عقد ا)ربعينات من القرن الماضيالسياسة ا<نتخابية (في صدارة 

ت حركات المعارضة ا)كثر تحررا في عدد من البلدان الربع ا)ول من القرن العشرين حينما حلّ  فيالنوع من السلطة ا<نتخابية 

إرساء من  الموجة الثالثةبمجيء ما يسُمى . وكوستاريكا)و، كولومبياو، شيليو، أوروغواي كما فيت ا)قليات (محل حكوما

الشكل المؤسسي السائد في مختلف ھذه السلطة ا<نتخابية  أضحتفي عقد التسعينات من القرن المنصرم،  النظام الديمقراطي

لجان الفي أوروبا الشرقية والوسطى شكل معظم ا\دارات ا<نتخابية  وفي مرحلة ما بعد الشيوعية، اتخذتأنحاء العالم. 

ظيمية/إشرافية (كما في شكP مختلطا لPنتخابات التي تدُيرھا الحكومة تحت إشراف ھيئة تن ، اتخذتمستقلة، وإلى درجة أقلال

  سلوفاكيا) (انظر الملحق ا)ول).وھنغاريا، والجمھورية التشيكية، وكرواتيا، 

ثير لPھتمام، إذا ما نظر المرء إلى سياقات ما بعد النزاع في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فسيرى ومن الم

بأن ا<نتخابات كانت تجُرى بالكامل وعلى الدوام بواسطة لجان مستقلة لPنتخابات (كما كانت الحال في نيكاراغوا، والسلفادور، 

وفي إطار عمليات حفظ وجنوب إفريقيا، وا)راضي الفلسطينية المحتلة، والبوسنة والھرسك).  وغواتيما<، وھايتي، وكمبوديا،

أو جزئيا (مثل كمبوديا، والبوسنة  موظفين دوليين إما كليا نة منمُكوَّ في بعض ا)حيان، كانت ھناك لجان انتخابية السPم 

بعض الديمقراطيات  أنشأتتى في اzونة ا)خيرة، . وح)2009أفغانستان حتى ، والعراقووتيمور الشرقية،  ،والھرسك

ديمقراطيات وقد حذت في ذلك حذو  ،2000عام  كان آخرھا فيمستقلة لPنتخابات  اناالراسخة مثل المملكة المتحدة والسويد لج

ي وتمويل لضبط ا\نفاق الحزب 1974 سنةأنشأت الو<يات المتحدة ا)مريكية لجنة انتخابية فدرالية حيث راسخة أخرى (

  .)منحتھا صPحيات كاملة في إجراء ا<نتخاباتو 1984أنشأت أستراليا لجنة مستقلة في والحمPت، 

  

  . ما ھي الصفات التي تميز لجنة ا<نتخابات المستقلة؟3

ن السلطة ع منظمةبوصفھا  ولة كليا أو جزئيا عن إجراء ا<نتخابات ومستقلةٌ مسئجماعية  لجنة ا<نتخابات المستقلة ھي ھيئةٌ 

إداري فيھا ممثلين عن  أعلى مستوىعلى  في عضويتھاقد تضم اللجنة التنفيذية وعن ا)حزاب والفصائل السياسية. ومع ذلك، 

وتنصب و<ية اللجنة المستقلة على إجراء ا<نتخابات بحياد ومھنية.  .آخرين ا)حزاب السياسية، وقضاة، ومھنيين مستقلين

المُعينين في كنف الوظيفة العامة. وقد توُكل إلى اللجنة  الفنيينويعمل فيھا عدد من الموظفين ئمة دافي العادة تكون اللجنة و

ولية التنظيمية وا\شرافية فقط كما في مسئوليات أدناه)، أو المسئولية الكاملة عن إجراء ا<نتخابات (انظر قائمة المسئالمستقلة ال

  .الفرنسي ذجالنموشكل ا\دارة ا<نتخابية المختلطة أو 

  

  نة في إجراء ا<نتخابات؟وليات المتضمَّ مسئما ھي ال. 4

في  -التنفيذية أو أي شكل آخر  ا<نتخابات أو السلطةَ  إدارةِ  سواء كانت ھيئةَ  -السلطات ا<نتخابية وليات مسئلالكامل نطاق الإن 

  وليات التالية أو كلھا:مسئبلد ما سيتضمن عادة معظم ال

  ة أو الدور ا<ستشاري فيما يتعلق بالمسائل ا<نتخابية، وصPحيات التنظيم الذاتي؛المبادرة القانوني ) أ

 التخطيط لPنتخابات إستراتيجيا وتنفيذيا؛ ) ب

 ؛تسجيل الناخبين ) ت

 تسجيل ا)حزاب السياسية والمرشحين؛ ) ث

 ضبط التمويل الحزبي وا\نفاق على الحمPت ا<نتخابية؛ ) ج
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 والمرشحين؛وصول وسائل ا\عPم لtحزاب السياسية  ) ح

 إجراء عمليات التصويت، وفرز ا)صوات؛ ) خ

 إعPن النتائج ا)ولية والنھائية؛ ) د

 تثقيف الناخبين والتربية المدنية؛ ) ذ

 اعتماد المراقبين المحليين والدوليين؛ ) ر

 ا<نتخابية (المطالبات والشكاوى المتصلة مباشرة بالقضايا وا\جراءات والنتائج ا<نتخابية). الطعونالفصل في  ) ز

  

  ولية إجراء ا<نتخابات؟مسئمؤسسات مختلفة ضمن البلد الواحد  تتشاطرحينما  تقسيم العملل السائدةصيغة الستكون  كيف. 5

تدير  حينمستقلة. ومع ذلك، النتخابات ا<تكون في أغلب ا)حيان لجنة على عاتق سلطة واحدة وليات الواردة أعPه مسئال تقعقد 

 قع على عاتق الحكومة ما خPوليات ستمسئ، فإن كافة الوحدھاا<نتخابات  )وحكومات محلية وزارة معينةالسلطة التنفيذية (

ولون مسئعلى ا)قل في حا<ت الطعن في القرارات التي يتخذھا الالتي تضطلع بھا السلطة القضائية و الطعونوظيفة الفصل في 

ابات تحت إشراف لجنة انتخابية، فإن ھذه اللجنة تكون وحينما تجُري الحكومة ا<نتخ ا<نتخابيون على مختلف المستويات.

  القضاء النظامي. بمعيةا<نتخابية إما حصرا أو  الطعونوا\شراف على العملية والفصل في  ةا<نتخابي الضوابطولة عن مسئ

ة في حد ذاتھا تقديم المزيد من التوضيحات حول نطاق الفصل في الطعون بإبراز الفرق بين الطعون ا<نتخابي و< بد من

ولة بالكامل، فإنھا في العادة تفصل في كافة الطعون مسئوا)فعال ا\جرامية المتصلة با<نتخابات. وعند وجود لجنة انتخابية 

 في سياقمألوفة النھائية. ومع ذلك، حينما ترُتكب أفعال إجرامية  ا<ستئنافاتا<نتخابية ومن ضمنھا المطالبات ا)ولية وحتى 

وھذه <نتخابية، فإن السلطات ا<نتخابية أو جھاز الشرطة أو قوات ا)من سترفعھا إلى المدعي العام والمحاكم النظامية. العملية ا

يجب أن تكون بأن العدالة ا<نتخابية  القائلقوم على أساس المبدأ التوجيھي وھي تھي الحال في عدد متنامٍ من البلدان. 

ترك مھمة الفصل في الطعون ا<نتخابية إلى القضاء النظامي فيما ت، ثمة بلدان عديدة فابالرغم مما ذُكر آنمتخصصة وآنية. و

. وھناك ا)سمىولي ا<نتخابات المباشرين والطعون في القرارات الصادرة من اللجان ا<نتخابية مسئعدا المطالبات ا)ولية أمام 

تخابية إلى المحاكم ا<نتخابية الخاصة (مثل المكسيك، والبوسنة ل وظيفة الفصل في الطعون ا<نأيضا عدد من البلدان التي توكِ 

  .والھرسك، وا)راضي الفلسطينية المحتلة)

  

  ؟ضمانا أفضل لجان ا<نتخابية عن الحكومة وا)حزاب السياسيةضمان استقPل الإلى  ما السبيل. 6

ھذه اللجان  أعضاءعدم تحزّب و ،اتخاذ القراراتي فعلى أنه الحرية المؤسسية  ا<نتخابية إلى استقPل اللجان ينبغي النظر

 استقPل اللجان ا<نتخابيةضمانات من أجل تعزيز  القانونية المتاحة. وھناك بعض الموارد المؤسسية في سلوكھم اھيوموظف

رد لھذه أو خليطا يجمع بين الفئتين. وفيما يلي س أو مھني على أساس حزبي معينين تضم موظفيناللجان  تلك سواء كانت

 :ا)ساسية الضمانات

ينص عليھا الدستور وأن تنُظَّم بموجب قانون خاص (يتطلب  معاملة قانونية خاصة للجنة ا<نتخابات المستقلة كأنْ  ) أ

التي على من الحكومة  فقط إمكانية إدخال تعديPت قانونية تكون مدعومة زيادة صعوبةموافقة أغلبية الثلثين) من أجل 

 .الوقت رأس السلطة في ذلك

إدارة ا<نتخابات لھيئة  ةالمؤسسي بالمنزلةالتشريعات المتعلقة فإن وكما ھي الحال مع كافة التشريعات ا<نتخابية،  ) ب

تحظى بقبول أوسع وفعالية أكبر وتضمن ا<ستقPل بصورة أفضل عندما تشارك جميع ا)حزاب سوتركيبتھا 
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 والفصائل المعنية بصياغتھا.

التشريعية أن  الھيئة: ينبغي لقوائم المرشحين المقدمة من ورئيسھم أعضاء اللجنة وتعيين رشيحفيما يتعلق بإجراءات ت ) ت

 إلى توافق في اzراء حول المرشحين. لتوصلعلى اتشجيع ا)حزاب السياسية  من أجلتتطلب تصويت أغلبية خاصة 

الخاصة باللجنة ا<نتخابية كنسبة  ا<عتيادي العمليمكن اقتطاع ميزانية تمويل اللجنة وا\جراءات المتعلقة بالميزانية.  ) ث

ھا اللجان ا<نتخابية في ب ات الخاصةميزانيالمئوية من الموازنة الوطنية الموحدة. أما  إجراء انتخابات محددة فتعُدُّ

 انياتوينبغي تجنب الميزفي الھيئة التشريعية.  الدائمةالعادة وترفعھا مباشرة أو بواسطة وزارة المالية إلى اللجنة 

التي تنفرد السلطة التنفيذية في إعدادھا وإصدار القرار بشأنھا )نھا تھدد استقPل الھيئات المخصصة ا<نتخابية 

 ا<نتخابية.

العاملين في اللجان من الفئة الفنية وا\داريين  التقنيين الوظيفة العامة للموظفينالحماية بموجب يجب أن تكُفل  ) ج

 ا<نتخابية.

  

  كل التنظيمي ل}دارة ا<نتخابية؟. ما ھو الھي7

ن ھما ين رئيسيتيا\طار المؤسسي للسلطات ا<نتخابية ھيئتيضم ، سلطاتھا التنفيذية تدُار انتخاباتھا بواسطةباستثناء البلدان التي 

 لكلتا المنظمات التنفيذية. ويمكن على غرارمصممة  ھيئة إداريةوتتسم بصبغتھا الجماعية وتفاوت حجمھا، وھيئة حاكمة 

مستقلة جامعة، أو أن يكونا منفصلتين بحيث تشكل كل واحدة منظمة مختلفة (أي لجنة إشرافية  انتخابيةلجنة  ناكوِّ تُ أن الھيئتين 

وجود ويعُتبر  والمحلي. والمناطقيالمستوى المركزي  منفي العادة  ،الحاكمة وا\دارية ،الھيئتان وتتكونوإدارة مُنفذة). 

  ھو ا)صل في العادة. من الPمركزية ودرجةٌ ين موظفين فنيين دائم

، ولجانا انتخابية محلية أو بلدية، ولجانا مناطقيةأ) تضم الھيئة الحاكمة في العادة لجنة انتخابية وطنية، ولجانا انتخابية إقليمية أو 

فرز ا)صوات يوم ا<قتراع. وتشكل ھذه ا)خيرة الوحدات ا)ساسية الPزمة \جراء عملية التصويت وفي مراكز ا<قتراع. 

 حجما أشخاص، باستثناء اللجنة الوطنية التي قد تكون أكبر 5إلى  3وجميع ھذه اللجان ھي ھيئات جماعية تضم في عضويتھا 

في العادة مكاتب على  سُ تؤسَّ الحاصلة عند صياغة التشريع. وبالنسبة للھيئة ا\دارية، تبعا للترتيبات السياسية  إلى حد ما

 الھيئة ا\دارية على كافة المستويات تنزع )نْ وى دون الوطني وعلى غرار الھيئة الحاكمة. ويكمن الفرق الرئيسي في أن المست

  فترة ا<نتخابات فقط.تغطي في العادة ل تنشأتكون مكاتب دائمة في حين أن الھيئة الحاكمة، باستثناء اللجنة الوطنية، 

نون من خارج ا)حزاب السياسية فقط، عيّ ) موظفون فنيون مُ 1أحد ا)نماط التالية: كمةالھيئة الحاوفي العادة، تتبع تشكيلة 

) خليط من الموظفين الفنيين وممثلي 3مُعيّنون حزبيون فقط؛ ) 2؛ وا)كاديميين أصحاب المھن القانونيةويكونون عادة من 

ا\ثنية ا)نماط الثPثة، ينبغي مراعاة الھوية  من ھذهنمط لمجتمع المدني. وفي أي عن اممثلين  ويمكن أن تتضمنا)حزاب 

سياسية. أما ا<ختيار من بين مناسبا من الناحية النظام الحصص (الكوتا) للجنسين في عملية التوظيف حيثما كان ذلك الثقافية أو 

مستوى الثقة بين و، تھايموأھ نوع ا<نقسامات السياسية القائمةأي، ھذه ا)نماط فيعتمد با)ساس على ا<عتبارات السياسية (

  .نظام الحكمفي  السياسي الثقافي والعرفالمتنافسين) 

بعد استPم قوائم المرشحين من  لجنة ا<نتخابات أعضاءبتعيين  أغلب ا)حيانفي  الدولة) رئيسيقوم رأس السلطة التنفيذية (أي 

. وفي ھذا اتباع النمط غير الحزبيك غالبا ما يطبق ذلك عند ، كذلالنمط الحزبي وھذا ھو الحال دائما عند اتباع الھيئة التشريعية:

المؤسسات ا)خرى  بينما تسميالنمط ا)خير وفي النمط المختلط، تسمي الھيئة التشريعية المرشحين المنتسبين إلى ا)حزاب، 

وتضم  غير الحكومية). الھيئات القضائية، وجمعيات المحامين، والجامعات، والمنظماتأي، مرشحيھا في قوائم خاصة بھا (

، وامتPك الحق في التصويت، وأن < يكون القانوني شروط ا)ھلية ا)خرى المطلوب توافرھا في المرشح: المواطنة، والسن

في انتخابات على أي مستوى من السلطة،  مترشحاأعلى منصب تنفيذي في حزب سياسي أو ائتPف ما، وأن < يكون  متقلدا
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في  عضويتهواحد مِھنا معينة أثناء  آنمنتخب أو عضوا في ھيئة تنفيذية ذات سلطة، وأن < يزاول في  وأن < يكون في منصب

أما رئيس اللجنة فيختاره من  للقوانين ا<نتخابية أو الجنائية. جسيمةمخالفة  جراءكون قد صدرت بحقه عقوبة تاللجنة، وأن < 

  من قبِل رئيس الدولة. غالباأو ا)عضاء أنفسھم، ويعُينّ  (رئيس الدولة)أعضائھا رأس السلطة التنفيذية بين 

والكفاءة المھنية )عضائھا. ولھذا، فإن تعيين  اللجنة)حكام تضمن استمرارية مدة العضوية في لجنة ا<نتخابات  تخضع

ضويتھم في العادة لفترة ، وتستمر مدة عدفعة واحدةكلھم  اللجنةفي الغالب بطريق التناوب بد< من تعيين أعضاء  يقعا)عضاء 

منتصف عمر الھيئة التشريعية الحالية وتنتھي في منتصف عمر الھيئة التشريعية الPحقة. وتجديد العضوية لمرات  منتبدأ 

  في العادة. جائزمتتالية 

ن العام لPنتخابات، أو ول التنفيذي لPنتخابات (مدير ا<نتخابات، ا)ميمسئب) وفيما يتعلق بالھيئة ا\دارية، فإن شروط أھلية ال

على المناصب المشابھة في  الساريةغير ذلك من المسميات)، وترشحه، وتعيينه، ومدة خدمته تخضع في العادة للقواعد نفسھا 

الوظيفة  كوادر التنفيذي لPنتخابات من بينول مسئوفي العادة، تقوم الھيئة الحاكمة في اللجنة بتوظيف الالوظيفة العامة.  كنف

وأن يخدم إلى أن  هإعادة تعيين الممكن فإن من، موظفا دائما ول التنفيذي لPنتخاباتمسئالوبوصف  نه رئيس اللجنة.، ويعيّ مةالعا

 عن اللجنة، فإن كيان منفصلھيئة إدارة ا<نتخابات لكون ي حيثوفي البلدان  لم يكن ثمة اعتراض على أدائه. يبلغ سن التقاعد إنْ 

ول التنفيذي مسئال ترشيح الھيئة التشريعية، رغم أن بناء على ول التنفيذي لPنتخاباتمسئال ندة من يعُيّ رئيس الدولة ھو في العا

  (كما في شيلي، وكولومبيا، وبيرو).وإشرافھم المباشر ا<نتخابية  ةإمرة أعضاء اللجنيعمل تحت  لPنتخابات

سلطة أو حكومة يقتضي وجود ھيئات انتخابية مختلفة  من خPلإدارة ا<نتخابات بشأن المبدأ التوجيھي الرئيسي  إنت) 

تستمد السلطات ا<نتخابية مدى مركزيتھا  .)إنتاج المواد وتوزيعھا(أي التوظيف، والتدريب، و إدارة <مركزيةمركزية، ولكن 

نمطا <مركزيا بدرجة < الذي يتبع  ا<نغلوساكسونيإلى حد كبير من الفرق ا)ساسي بين نظام القانون العام المطبق في العالم 

ومھما  الحكومة المركزية بدرجة عالية من السلطة. تستأثربأس بھا، ونظام القانون المدني المنبثق من القارة ا)وروبية حيث 

<نتخابات ولتيسير ا الرقعة الشاسعة التي تغطيھاكان شكل ا\دارة ا<نتخابية، < بد من وجود قدر من الPمركزية للتعامل مع 

  ھمة تنظيم ا<نتخابات المحلية.م

موظفين دائمين  تعييندائمة على  بصفةالممارسة المتبعة لدى البلدان التي تتمتع سلطاتھا ا<نتخابية  تنطويث) المكاتب الدائمة: 

دون في المكاتب  ما يعادله من منصبمحليين أو الولين مسئمن مستوى الفي الوحدة المركزية وبعض الموظفين الدائمين 

 أو حتىحيثما دعت الحاجة (كتعيين المئات  خرىا)مواقع الفي مساعدة مؤقتة  وتنطوي كذلك على الحصول على، الوطنية

تبعا الموظفين الفنيين الدائمين أن يتفاوت بتفاوت أحجام البلدان و لعددا<نتخابات). وينبغي  خPل فترةمن الموظفين  اz<ف

 الشُعَبمكاتب  في ، في حين يعملموظف 100و 10 ما بينلمقر الوطني في ا عاملينيتراوح عدد العتبارات أخرى. فقد <

وينضوي الموظفون الفنيون الدائمون الموجودون في المقر الوطني في العادة تحت ا)قسام  موظفٌ واحد إلى ثPثة موظفين.

، الشؤون القانونية وا\دارية، تسجيل الناخبين، لھيئة ا\دارية: ا\دارة العامة، المالية، الموارد البشريةالتابعة لالتالية 

  تكنولوجيات المعلومات، العمليات ا<نتخابية، ا\عPم.

ھو نھج إداري طويل  - سواء كانت ا\دارة ا<نتخابية مستقلة أم تحت إشراف/إدارة حكومية  -مھنية الدارية ا\ھيئة ال توطيدإن 

تنظيم  فيالسابقة  اتن الخبرو)ا<نتخابية ھي عامل حاسم في خفض الكلفة، ا)جل وخافض للتكاليف، )ن ديمومة ا\دارة 

وحيثما كانت ). 2005ر، بينتور وفيش-؛ ولوبيز2000بينتور، -التكاليف (لوبيز خفضإلى  تنزعمتعددة ا)حزاب النتخابات ا<

مؤسسة اللدائمة ستبرز كأمر بديھي )ن كفاءة ا<نتخابات عنصرا أساسيا ودائما في العملية السياسية، فإن ا\دارة ا<نتخابية ا

  حكومية تعزز شرعية النظام السياسي.ال
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  رابعا. إلى أي مدى يمكن أن تكون ا�نتخابات مكلفة؟

  إجراء ا<نتخابات؟ عملية كلفتكم 

ن ينبغي توضيحھما بشأن إلى أي استنتاجات بشأن كلفة ا<نتخابات في البيئات السياسية المختلفة، ثمة فرقان أساسيا التوصلقبل 

والتكاليف ا)ساسية  .الخاصة بنزاھة ا�نتخاباتوالتكاليف  ا6ساسيةطبيعة التكاليف ا<نتخابية. الفرق ا)ول ھو بين التكاليف 

، ويتم تكبدھا بصرف النظر عن درجة عدم اليقين أو ا)من في البيئة ھي التكاليف المتصلة بشكل روتيني بتنفيذ ا<نتخابات

الناخبين، والترتيبات  توعيةا<قتراع، و موظفيكفاءة المواد المستخدمة في التصويت، وياسية وھي تتعلق بقوائم الناخبين، والس

ومن المفترض أن تكون التكاليف ا)ساسية ثابتة أكثر منھا متغيرة. وعلى النقيض، يتم تكبد التكاليف التنظيمية واللوجستية. 

نما تبرز الحاجة لنفقات خاصة وغير متوقعة في الغالب من أجل ضمان سير العملية بكفاءة. الخاصة بنزاھة ا<نتخابات حي

بالترتيبات ا)منية الخاصة بالتسجيل وأماكن ا<قتراع. وقد تشتمل على وعموما، تختص التكاليف المتعلقة بنزاھة ا<نتخابات 

مواد ا<نتخابية المنيعة ضد التPعب التي يقتضيھا تدني مستوى تمويل الموظفين الدوليين العاملين في ا\دارة ا<نتخابية؛ وال

وا\عPم بشأن الثقة بين المتنافسين؛ وبعثات المراقبين ا<نتخابيين طويلة ا)جل؛ والحمPت المكثفة لتوعية الناخبين وتثقيفھم 

  أوسع نطاقا لبناء القدرات. ؛ ومساعدة ا)حزاب السياسية على المستويين الوطني والمحلي كجزء من نھجا<نتخابات

ھي التكاليف ا<نتخابية المباشرة  التكاليفف. أو الموزّعة غير المباشرةوالتكاليف  المباشرةأما الفرق الثاني فھو بين التكاليف 

صعب أو قد يوھي تلك التكاليف التي  أيضاتكاليف غير مباشرة ك لبسھولة في الميزانية. غير أن ھنا تحديدھاالتي يمكن 

؛ فعلى سبيل بقدر ما ھي غير مباشرةلتكاليف أن تتدرج ھذه ايستحيل تقييمھا بدقة حتى وإن جرى تحديدھا كما ينبغي. ويمكن 

فصلھا عن الموازنة العامة للوكالة المعنية (مثل مساھمة  يتسنى<  مع ذلكالمثال، يمكن تحديد بعض تكاليف ا)نشطة بوضوح و

رة ا<نتخابات بالمعلومات من أجل إعداد قوائم الناخبين؛ أو إعداد قوائم الناخبين بواسطة السجل المدني في تزويد ھيئة إدا

ھو أمر  إن الحصول على معلومات محددة بشأن ھذه التكاليفولة عن ا\حصاءات والتعدادات السكانية). مسئالوكالة الوطنية ال

 ةمراجع إلى في الغالب تعمد<  آنفاالمذكورة  كتلك ثيرةكبرامج ولة عن مسئ)ن المنظمات الفي كثير من ا)حيان مستحيل 

فئة مصادر التمويل، قد تشمل التكاليف غير المباشرة تكاليف فعلية تختبئ  وكما أشُير أعPه في ا)نشطة. بحسب حسابات الكلفة

ل جھاز الشرطة، وخدمة البريد، (مث تحت ستار العمليات المعتادة للوكا<ت التي تقدم أشكا< متنوعة من الدعم للعملية ا<نتخابية

، والحكومات المحلية، والتلفزيون الرسمي). ورغم أن ھذه التكاليف ھي تكاليف حقيقة، فإنھا < تندرج في المدارسنظام و

  .و< يسھل تقييمھا في الكثير من الحا<تالميزانية ا<نتخابية 

بينتور، - دو<را لكل ناخب مسجل (لوبير 30دو<رات و 10عادة بين تتراوح كلفة ا<نتخابات في إطار بيئات حفظ السPم في ال

وعموما، ، رغم أنھا قد تفوق ذلك بكثير عندما تنطوي العملية، على سبيل المثال، على إجراء اقتراع خارج حدود البلد. )2000

في إطار العمليات ا)وسع نطاقا وا)كثر تتراوح الميزانيات ا<نتخابية في مرحلة ما بعد النزاع بين مئات المPيين من الدو<رت 

) وعشرات المPيين في البيئات أفغانستان، وأنغو<، وكمبوديا، وجمھورية الكونغو الديمقراطية، وموزامبيق، والسودانتعقيدا (

معات التي في المجت ھو متوقعوكما  (دول البلقان، وأمريكا الوسطى). أفضل بنية أساسية إداريةواتصا<ت نظام  تمتلكالتي 

تظُھر و الميزانية ا<نتخابية.إجمالي نصف  من أكثر على تستحوذقد  التكاليف المتعلقة بنزاھة ا<نتخاباتفإن مزقتھا الحرب، 

ھذه . وبلدٍ خارج من النزاعالنتائج التالية المستقاة من تمرين وھمي التكاليف المترتبة على عملية قياسية <نتخابات منعقدة في 

أو  اصغير اجمھور يمتلكبلد في للتكاليف ا)ساسية والتكاليف المتعلقة بنزاھة ا<نتخابات بارة عن تخمين مدروس ع التكاليف

فتراضي، يقوم المجتمع الدولي بتمويل مPيين ناخب. وفي ھذا المثال ا< 6يتراوح بين مليونين ومن الناخبين  متوسط الحجم

) التكاليف 1مليون دو<ر:  52بالدو<ر ا)مريكي. وسوف يغطي ما مجموعه  بينةالمالجزء ا)كبر من الميزانية ا<نتخابية 

) دعم 3مليون دو<ر)؛  2لمراقبين الدوليين (ل) بعثتين 2مليون دو<ر)؛  30ا<نتخابية ا)ساسية بما فيھا تسجيل الناخبين (

دعم لtحزاب السياسية وتطوير ) 4مليون دو<ر)؛  1.5للمنظمات غير الحكومية المحلية القائمة على مراقبة عملية ا<قتراع (

) تكاليف أخرى متعلقة بنزاھة ا<نتخابات مثل 6مليون دو<ر)؛  2التربية المدنية () 5مليون دو<ر)؛  1.5وسائل ا\عPم (

 17.30و 8.70مليون دو<ر). وسوف يتراوح متوسط الكلفة لكل ناخب مسجل بين  15نفقات الموظفين الدوليين وا)منيين (
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  .)16-15، 2005بينتور وفيشر، -دو<ر (لوبيز

  متباينة.في بيئات سياسية  ناصر العملية ا<نتخابيةلمختلف ع المختلفة المتوقعة تكاليفاليتضمن الجدول أدناه نطاق 

  ع: تكاليف ا<نتخابات في الديمقراطيات الراسخة وا<نتقالية والخارجة من النزا)2(جدول رقم 
  

 الديمقراطيات ا�نتقالية اطيات الراسخةالديمقر  
الديمقراطيات الخارجة من 

 النزاع

 بند الكلفة
التكاليف 
 *ا6ساسية

تكاليف 
 *النزاھة

التكاليف 
 *ا6ساسية

تكاليف 
 *النزاھة

التكاليف 
 *ا6ساسية

تكاليف 
 *النزاھة

 مرتفعة  تسجيل الناخبين
غير ذات 

 صلة
 مرتفعة

ذات صلة 
 ولكن متغيرة

 مرتفعة جدا جدامرتفعة 

ترسيم الدوائر 
 ا<نتخابية

إن كانت ذات 
صلة فھي 

 متوسطة

غير ذات 
 صلة

إن كانت ذات 
صلة فھي 

 متغيرة

غير ذات 
 صلة

ذات صلة 
 ومتغيرة

ذات صلة 
 ومتغيرة

عملية ا<قتراع: 
المواد، 

اللوجستيات، 
  التدريب

 
 

 مرتفعة جدا

 
 

 مرتفعة

 
 

 مرتفعة جدا

 
 

 مرتفعة جدا

 
 

 مرتفعة جدا

 
 

 مرتفعة جدا

عد ا)صوات 
 ونشر النتائج

 
 مرتفعة

 
غير ذات 

 صلة

 
ذات صلة 

 ومتغيرة

 
 مرتفعة

 
 مرتفعة جدا

 
 مرتفعة جدا

الفصل في 
 النزاعات

 ذات صلة
غير ذات 

 صلة
 مرتفعة

غير ذات 
 صلة

 مرتفعة مرتفعة

توعية الناخبين 
 وا\عPم

 
 مرتفعة

 
غير ذات 

 صلة

 
 مرتفعة جدا

 
 مرتفعة

 
 مرتفعة

 
 مرتفعة جدا

الحمPت 
ا<نتخابية 
بواسطة 

ا)حزاب 
 السياسية

 
 مرتفعة جدا

 
غير ذات 

 صلة

 
 مرتفعة

 
 مرتفعة جدا

 
 مرتفعة جدا

 
 مرتفعة جدا

المراقبة: ممثلو 
ا)حزاب، 
المراقبون 
المحليون، 
المراقبون 

  الدوليون

 
 
 

 مرتفعة

 
 
 

غير ذات 
 صلة

 
 
 

 مرتفعة جدا

 
 
 

 مرتفعة جدا

 
 
 

 مرتفعة جدا

 
 
 

 مرتفعة جدا

  
  الكلفة تنطوي على تكاليف مباشرة وغير مباشرة بنود*

  له مؤلف ھذه الورقة؛ عدَّ 18، 2005بينتور وفيشر، - لوبيزالمصدر: 

لى في ا<نتقال من ا<نتخابات التي تديرھا وزارة الداخلية إ المحتمل الكلفةفرق ثمة سؤال يتكرر بخصوص التكاليف: ما ھو 

لھا . أوّ رئيسية ا\جابة ھي أن الفرق يتوقف على ثPثة عوامل ؟انتخابيةلجنة  تتخذ شكلانتخابات يئة إدارة تلك التي تديرھا ھ

وأھمھا (وأكثرھا كلفة) ھو الثقة السياسية في الحكومة. فإذا كانت ا)حزاب السياسية والمرشحون والناخبون يثقون عموما 

مُعينا ديمقراطيا حديث العھد، ولكن جُلّ الموظفين على كافة المستويات  ليس فقط الوزير، الذي قد يكونبوزارة الداخلية (

وإذا لم يكن ا)مر كذلك، فمن المرجح أن بالشرعية.  توسمأكبر بكثير )ن لPنتخابات فرصة  فستكون، )المركزية والمحلية

وربما بل كلفة في الحياة السياسية،  لشؤوناأكثر  إلى أحدا<نتخابات  تتحوليصدر رفض شعبي لنتائج ا<نتخابات وإدارتھا، وقد 
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فحينما تشحُّ الثقة في الحكومة، ترتفع  تحل في المرتبة الثانية بعد الحرب نفسھا، إذ تستأثر الحرب بأكبر التكاليف على ا\طPق.

لتنحصر ة ا<نتخابات كلفحينما تسود الثقة، تنخفض أيضا:  ارتفاعا كبيرا، والعكس صحيحٌ التكاليف الخاصة بنزاھة ا<نتخابات 

  في كلفة المواد والنفقات اللوجستية ا)ساسية. و< سيمافي التكاليف ا)ساسية 

في توفير التكاليف في  ارئيسي اعنصر يعتبرقوة أجھزة الدولة في البلد المعني. فوجود ھياكل الدولة المستقرة العامل الثاني ھو 

<نتخابية تتفرق، حتى دون أن يPحظھا أحد، بين الوكا<ت المختلفة في إدارة الدولة العملية ا<نتخابية )ن الكثير من التكاليف ا

  على المستويين المركزي والمحلي.

في السماح لھم ا)حزاب السياسية والمرشحين المتنافسين حضورا واسعا نسبيا في مناطقھم، و امتPكويتمثل العامل الثالث في 

نتخابية وفي قدرتھم على ذلك بدءا بمرحلة تسجيل الناخبين وحتى عدّ ا)صوات ونشر بالحضور في كافة مراحل العملية ا<

  النتائج.

وملخص ا\جابة على سؤالنا ھو أنه عندما تجتمع العوامل الثPثة (أي ثقة العامة، وكفاءة أجھزة الدولة، والحضور العام 

إذا ما  ، و< سيماداخلية سيكون الخيار ا)قل كلفةعھدة وزارة الولية إدارة ا<نتخابات في مسئبقاء للفاعلين السياسيين)، فإن إ

أنُشئت ھيئات إشرافية جماعية تضم ممثلين لكافة ا)حزاب أو شخصيات مستقلة معروفة بصفة مؤقتة وعلى مستويات مختلفة 

 منذ انتھاء حكم سا<زار البرتغالفي ومنذ انتھاء حكم فرانكو ھو الشكل المتبع في إسبانيا ھذا أثناء العملية ا<نتخابية (< يزال 

العملية ا<نتخابية  طولوفي حال اجتمع العامل ا)ول (الثقة) مع العامل الثالث (حضور ا)حزاب على . وفي بلدان أخرى)

ة ، فيمكن إدارة ا<نتخابات بفعالية واعتبارھا شرعية حتى في ظل عدم استقرار ھياكل الدول)المنطقة المعنية امتدادوعلى 

العامل ھي ولھذا، تصبح ثقة العامة  .يظل أقل احتما< غير أن حدوث ذلك. )1992ألبانيا سنة مثل بعض بلدان البلقان ك(

  كانت متواضعة. وإنْ  ،ا)ساسي. وإذا ما كان بناؤھا مطلوبا، فإنھا ستكون مكلفة و< بد من وجود إدارة انتخابية جديدة

  

  فة؟يث الكلكيف يمكن جعل ا<نتخابات فعالة من ح

الرغم من أنه قد توجد قلة من بوبصفة عامة، يعُتبر التسجيل المستمر على ا)رجح ھو التدبير ا)ھم من حيث خفض الكلفة.  �

، فإن العديد من البلدان آخذة في الحذو تامةبصورة  التسجيل المستمر للناخبين عملية إرساء نجحت في البلدان في العالم

التي تنطوي عليھا عمليات وبالنظر إلى التكاليف المھولة . 1997اطيات ا)قدم ومنھا كندا منذ عام حذوھا، بما فيھا الديمقر

من حيث الكلفة على المدى  تحديثھا دوريا سوف يثبت فعاليتهتسجيل الناخبين )ول مرة، فإن وجود سجPت دائمة يمكن 

 البعيد.

التخطيط المتكامل (ا\ستراتيجي والتنظيمي  يصبح إذ يمقراطية،و< سيما متى ما استقرت الد ، التخطيط المتكاملثانيا  �

أداة مؤثرة في خفض الكلفة، رغم أنه < يمُارَس بقدر ما ينبغي. ومن بين ميزاته ا)خرى، يتنبأ التخطيط وا\داري) 

ل مع عدد أكبر من تكاليف المشتريات بواسطة التعام خفض وإمكانيةَ  ،المتكامل با<حتياجات ويتيح إجراء تقييمات آنية

ومن شأن التخطيط المتكامل أن يعزز نوعية ودقة المقترحات المرفوعة إلى السلطة المالية في  موردي السلع والخدمات.

 الحكومة وكذلك المجتمع الدولي؛ مما يعزز بالتالي إمكانية الحصول على التمويل الPزم لPنتخابات.

سجيل وا<قتراع وتوزيع المواد الت موظفيا<نتخابية الرئيسية كتدريب  بعض العملياتفي Pمركزية تطبيق الثالثا،  �

مركزية ا<تجاه المستخدمة في ا<نتخابات، وھو ما يفضي إلى وفورات في تكاليف التنقل وا\قامة على ا)قل. إن 

 الفضلى. اتالممارسو<مركزية العمليات تندرج ضمن 

بدءا بالتربية  –ى تنظيم ا<نتخابات وا)حزاب السياسية قبل العملية ا<نتخابية التنسيق بين المانحين والسلطات القائمة عل �

يخفض الكلفة أيضا قد فھو < يرفع مستوى الثقة في العملية ا<نتخابية وشفافيتھا وحسب وإنما  –المدنية وتسجيل الناخبين 

 من خPل تحسين قدرة الفاعلين المختلفين على التخطيط.
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فة بھوية المواطنين مثل بطاقة الھوية الوطنية، ورخصة عرِّ الوثائق ا)خرى المُ  توفرتقة الناخب حيثما بطا ا<ستغناء عن �

الكلفة  يرفع، بل قد ديمقراطية ا<نتخابات يضيف إلى<  بطاقة الناخب بحد ذاته استعمالن إذ إالقيادة، وجواز السفر، إلخ. 

 إلى حد كبير.

ق على الحملة ا<نتخابية إلى حد كبير ضمن منطقة رمادية فيما يتعلق بالتكاليف ينُفَ  يندرج تمويل ا)حزاب السياسية وما �

الموجودة الرمادية الفعالية من حيث الكلفة بواسطة ملء الفراغ القانوني في ھذه المنطقة  بعضويمكن تحقيق  ا<نتخابية.

وإنفاذ Pحيات السلطات العامة في فرض العقوبات صوإلزامية ا\فصاح، وسقف ا\نفاق، كفي بلدان كثيرة (بالنسبة لمسائل 

خفض نفقات الحمPت واحتما< نحو بلوغ الشفافية ). غير أن إصدار حكم قانوني ليس سوى الخطوة ا)ولى القوانين

والمؤسسة الدولية  ،جھود بحثية في ھذا المجال اضطلع بھا مؤخرا برنامج ا)مم المتحدة ا\نمائي ھناكا<نتخابية. و

بينتور - . (لوبيزدرالي في المكسيك، والمؤسسة الدولية للنظم ا<نتخابيةيديمقراطية وا<نتخابات، والمعھد ا<نتخابي الفلل

 )48-46، 2005وفيشر، 

  

  خامسا: الوضع الراھن لھيئات إدارة ا�نتخابات في العالم العربي ومستقبلھا

القوى ا<ستعمارية والذي ينطوي على قيام السلطة  اتبعتهسسي نفسه الذي اتخذت ا\دارة ا<نتخابية في العالم العربي الشكل المؤ

التنفيذية بإدارة ا<نتخابات. إ< أنه وفي السنوات القليلة الماضية استحدثت بعض البلدان العربية لجانا انتخابية إشرافية أو لجانا 

 انتخابية مستقلة متكاملة. وفيما يلي وصف للوضع الراھن:

البحرين، ومصر،  )خيرة) فيات ا<نتخابات (أو ظلت تديرھا إلى أن وقعت ا)حداث السياسية اتدير الحكوم -

 وا)ردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وسوريا، وتونس، وا\مارات العربية المتحدة.

 وجيبوتي. ،انتخابية في الجزائر لجنةٌ  الحكومةتشرف على ا<نتخابات التي تدُيرھا  -

 انتخابية مستقلة ا<نتخابات في العراق، والسودان، واليمن، وا)راضي الفلسطينية المحتلة. تدير لجنةٌ  -

لم يتبين عند كتابة التقرير أي شكل من أشكال ا\دارة ا<نتخابية سوف تتبعه تلك البلدان التي تشھد في الوقت الحاضر 

في ا)شھر المقبلة (مثل مصر وتونس). غير أن شيئا واحدا عن عقد انتخابات سياسية، أو تلك البلدان التي أعلنت  اضطرابات

قد توضح وھو أن عدم الثقة في الحكومات السابقة قد بلغ مبلغه، وھو ما قد < يشجع ا<عتماد على السلطة التنفيذية السياسية من 

عنصرا  تفي المنطقة ظلالمستقلة  مع اللجان ا<نتخابيةن محدودية الخبرة ذكره أمن الجدير و أجل إدارة ا<نتخابات الجديدة.

ولية اللجان مسئإيجابيا عموما، بغض النظر عن استمرار النزاع السياسي الخطير الذي ينبع بوضوح من العوامل الواقعة خارج 

التي  )خيرةأداء مثاليا في تنظيم ا<نتخابات العامة ا لجنة ا<نتخابات الفلسطينية أداء ا<نتخابية. وفي الواقع، اعتبر المراقبون

 ا<نقسام الحالي في الحكومة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. جوھرت بھا حركة المقاومة ا\سPمية، حماس، والتي تقع في زفا

وفي العراق، ينبغي اعتبار ا)داء ا\جمالي للجنة ا<نتخابات العراقية التي يديرھا موظفون عراقيون، وإن كانت تحصل على 

تعمل في بيئة سياسية عسيرة للغاية. وفي اليمن، < يمكن القول إن إنھا عدات الدولية، أداء إيجابيا أيضا حيث دعم كبير من المسا

 من أداء لجنة ا<نتخابات بقدر ما ھي موجھة ضد السلطة التنفيذية في حد ذاتھا. ا<ضطرابات السياسية الحالية ناجمةٌ 

ھيئة إدارة ا<نتخابات أمام على تحديات وفرص محددة  العالم في اطيةفي إطار إرساء الديمقرينطوي كل سيناريو سياسي 

التقدم المستدام في توطيد لسيناريوھات مختلفة باستثناء سيناريو  العالم العربي فيھناك أمثلة وقائمة بالفعل. ال تأسيسھا أو المنوي

. والفلبين، وكوريا الجنوبية، ومنغوليا، وجنوب إفريقياالسلفادور، والمكسيك، والبرازيل، في بلدان مثل  يوجدكالذي الديمقراطية 

في ھذا السيناريو ھو التزام المھنية الكاملة في ا\دارة ا<نتخابية التي عادة إن التحدي الرئيسي الماثل أمام السلطات ا<نتخابية 

  ما تأخذ شكل لجنة انتخابية مستقلة.

. وكانت ھذه عبر ا\صPح والتفاوض بين حكومة استبدادية ومعارضتھا مقراطية<نتقال إلى الديا والسيناريو الثاني ھو سيناريو
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في  يسير في ھذا ا<تجاهفي الماضي القريب، ويبدو أن الوضع  التي انتقلت إلى الديمقراطيةھي الحال في أكبر عدد من البلدان 

فيكمن في كيفية ھيكلة ھيئة إدارة ا<نتخابات  يوالسينار. أما التحدي الرئيس بالنسبة ل}دارة ا<نتخابية في ھذا تونس ومصر

قيام بحيث تكون مستقلة عن الحكومة وا)حزاب السياسية وتتصرف بحياد ومھنية. وتشير الدروس المستفادة إلى ضرورة 

  م" ا<نتخابي مھما كان شكله المؤسسي.الحوار بين كافة الفاعلين السياسيين البارزين من أجل ضمان قبول "الحَكَ 

التعددية  في إما المتمثلةضٍ من ا)عراض غير المستصوبة في مرحلة ما بعد ا<نتقال نطوي السيناريو الثالث على أي عَرَ ي

التقدم نحو  تتعمد عرقلةأو حكومة شبه استبدادية  منازع بP(حكومة  سياسة القوة المھيمنة(عدم وفاء الحكومة) أو السقيمة 

 ھاوجنوبوسط آسيا السائد للتطور في الديمقراطيات الناشئة حول العالم في أمريكا الPتينية، و . وكان ھذا ھو النمطالديمقراطية)

الجزائر، مثل  الحِدةأما البلدان العربية التي تشھد حاليا انتفاضات شعبية متفاوتة ). 2002، وإفريقيا (كاروذرز، الشرقي

إذا كان ممكنا أو مستصوبا "إنقاذ" ھيئة إدارة  في ماتحدي ا)كبر ھنا اليتمثل ، فإنھا تندرج ضمن ھذه الفئة. ووالبحرين، واليمن

 الكافلضمان بأن تبقى ھيئة إدارة ا<نتخابات  في كيفيةا<نتخابات من أن تصبح جزءا من المؤسسة السياسية الفاقدة لشرعيتھا، و

 ةديمقراطيبا<نتخابات  إجراءب تضطلعت وھي أمثلة بارزة لھيئات إدارة ا<نتخاباوثمة  التصويت.في للحق  الصادق والمحايد

. غير أن ھيئات إدارة ا<نتخابات على (أوروغواي وشيلي في عقد الثمانينات من القرن الماضي) الحكم ا<ستبداديفي ظل 

ة الحريمن أجل ا)رجح سوف تتبع مصير الحكومة نفسه بعد عدم إبداء حساسية سياسية اتجاه توقعات المواطنين ومطالبھم 

  ).انتخابات عديدة؛ ھايتي في 2003؛ جورجيا في 2000، بيرو وصربيا في 2000والشفافية (كوت ديفوار في 

حالة وحيث تجُرى ا<نتخابات  الديمقراطية في خضم الحرب ا)ھليةسياسة  يتمثل في ھوفمفارقة على السيناريو الرابع  ينطوي

العالم العربي. وفي ھذه في ھي مثال ھذا السيناريو  العراقوحالة بحضور تدخل عسكري دولي أو من دونه.  مستمرة الحرب

ھل ينبغي للطرف  :من الميزات ويصُبح السؤالفي بعض ا)حيان السياقات، يعُتبر الحضور الدولي في ا\دارة ا<نتخابية 

فقط  التقنيةي له أن يقدم المساعدة أم ھل ينبغ أم <؟النقض  سواء امتلك صPحيةالدولي أن يكون جزءا في ھيئة إدارة ا<نتخابات 

نقل السلطة الدولية إلى ھيئة لتوقيت الطريقة وتحديد الترتب عليه يفسوقع ا<ختيار على البديل ا)ول، وفي حال وإلى أي مدى؟ 

يدة كيفية استدامة ھيئة إدارة ا<نتخابات الجدتتمثل في وفي كل ا)حوال، سوف تبرز مشكلة  وطنية \دارة ا<نتخابات.

  .)ھو مناقش أدناهوماليا وسياسيا كما  تقنيااستدامتھا (

  

  أي الدروس المستفادة من الخبرة الدولية قد تنطبق على وجه التحديد في سياق العالم العربي؟

  قد تكون للدروس التالية أھمية خاصة في الظروف الراھنة التي يشھدھا العالم العربي.

جمعون على أن ا<نتخابات التي في الديمقراطيات الجديدة يُ  والممارسونالمحللون يكاد الدليل التاريخي والمراقبون و .1

تديرھا ھيئات انتخابية مستقلة ھي أفضل من تلك التي تديرھا السلطات التنفيذية، وأن ا\دارات ا<نتخابية الدائمة ھي 

سلطات انتخابية؛ للرأي جمعيات إقليمية صحة ھذا ا وتؤكد علىأكثر فعالية من حيث الكفلة مقارنة با\دارات المؤقتة. 

والكمنولث؛ ومقدمون  ،ومنظمات دولية كا)مم المتحدة، وا<تحاد ا)وروبي، ومنظمة ا)من والتعاون في أوروبا

ا\نمائي، والمؤسسة الدولية للديمقراطية وا<نتخابات، والمؤسسة للمساعدة ا<نتخابية مثل برنامج ا)مم المتحدة 

إرساء م ا<نتخابية، والمعھد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية؛ وطائفة من الباحثين في مجال الدولية للنظ

 .الديمقراطية

لقد برزت الحاجة إلى ھيئات مستقلة \دارة ا<نتخابات في معظم الديمقراطيات الناشئة، وفي جميع ا<نتخابات المنعقدة 

بواسطة  يتحقققد ا<ستقPل عن الحكومة فإن الثقة والشرعية،  عن البحثوفي إطار في البلدان الخارجة من النزاع. 

ذات خلفيات قانونية أو  شخصيات مستقلة تعيينھم من بينأو  ةمتعددأعضاء ا\دارة ا<نتخابية من ا)حزاب ال انتقاء

وقد يكون من  تين.بين الفئ الخلط بواسطة مھنية أخرى (مثل ا)كاديميين، والمھندسين، ونشطاء المجتمع المدني)، أو

أن ينطوي على قيام إحدى الوزارات أو وكالة تنفيذية  ةالمستحسن أيضا بالنسبة لشكل ا\دارة ا<نتخابية المختلط
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 ورقابيةوليات تنظيمية مسئنزيھة ذات تعددية أخرى بإجراء ا<نتخابات تحت إشراف صارم تمارسه ھيئة جماعية 

كل ذلك على ا<عتبارات  يتوقفوسوف  .ا<نتخابية زعات والطعونالمناوليات في الفصل في مسئو بلواضحة 

أوساط النخب وتقيماتھم بشأن اzلية التي ستضمن بوجه أفضل أداء محايدا وشفافا من طرف ھيئة  فيا\ستراتيجية 

ارسات ومن المممطلوب من النخب.  والقبولأن التوافق في اzراء  بيدوصفة آمنة،  وليس ھناكإدارة ا<نتخابات. 

  مھنية.وكذلك أمانة عامة معنية بالتنظيم وصنع القرار  جماعيةتشكيل اللجان ا<نتخابية إقامة ھيئة  فيالمتبعة الشائعة 

ا بموافقة برلمانية متعددة ا)حزاب أو من الھيئات ا<نتخابية بحماية أفضل عندما يكون أعضاؤھا معينين إمّ  تتمتع .2

ي اzراء بين ا)حزاب المتعددة أو أي نوع آخر من التوافق بين جميع ا)حزاب أو بتوافق برلماني ف تحظىخPل قوائم 

وتكون أكثر فعالية  أوسععلى نطاق بقبول ستحظى منزلة الھيئة ا<نتخابية وتشكيلتھا  إنكما  التوافق ا<جتماعي.

في صياغة أساسھا  )إحصائياالمھمة عندما تشارك كافة ا)حزاب السياسية (أو على ا)قل كافة ا)حزاب السياسية 

 لتحقيق المصالحةأداة مھمة  بوصفهالواقع، ينبغي النظر إلى التوافق في اzراء بشأن القانون ا<نتخابي القانوني. وفي 

ھذا التوافق من خPل المفاوضات الرسمية (كما حصل في  توصلت ا)طراف إلىوبناء الديمقراطية، سواء  ةالوطني

أو المفاوضات غير الرسمية (كما حصل ) 1988، ونيكاراغوا في 1984، وأستراليا في 1924عام  ذأوروغواي من

 .)1993في ا<تحاد الروسي ، و1977في إسبانيا في 

لة من السلطة ا<نتخابية  تكون قد  .3 أو  أعراف. وحيثما < توجد وحياد استقPليةبا)حزاب السياسية ومع ذلك تعمل مُشكَّ

لة من  ھيئات أخرى المتعددة ا)حزاب  التركيبةموظفين عامين مستقلين يتمتعون باحترام على نطاق واسع، فإن مُشكَّ

اللجان ا<نتخابية  بوسع إنمن السلطة التنفيذية أو القضائية.  ات المستمدةنھجا متوازنا أفضل من التعيين تضمنقد 

وھي أمور ضرورية \جراء افية والمصداقية في إرساء الثقة المتبادلة والشف فعالة ةمساھم متعددة ا)حزاب أن تساھم

وكذا في الھيئات ا\شرافية في البلدان التي تدُار  العديد من الديمقراطيات الجديدةا<نتخابات بصورة سليمة. وفي 

انتخاباتھا بواسطة وزارة الداخلية، فإن من الشائع استخدام خليط يضم قضاة وممثلين أو مرشحين من ا)حزاب 

 السياسية.

لبناء ل أھميته قد أثبتالدائمين على مختلف مستويات ا\دارة ا<نتخابية ظ بحد أدنى من الموظفين الفنيين ن ا<حتفاإ .4

الموظفين وتدريبھم وتجھيزھم تفوق من حيث ا)ھمية  تعيينفعاليته من حيث الكلفة. كما إن كيفية وأثبت المؤسسي 

كبير من الموظفين الدائمين على المستوى القطري يبدو وكأنه  على الرغم من أن وجود عددفعدد ھؤ<ء الموظفين. 

المحسوبية طريق قد يضمون أناسا معينين ب بلا\دارية، فإن ھؤ<ء الموظفين قد < يكونون فنيين؛  الكفاءةعلى  د<لة

 ا<نتخابات. للتحكم في يسعون ما حكومةٍ لأو حتى وكPء 

من حيث الفعالية ء لحساب المكتب الرئيسي أو المكاتب ا\قليمية يكون أنجع الموظفين الدائمين وتدريبھم سوا تعيينإن  .5

 تعيينع معايير متسقة ونھجا مھنيا في سياق الوظيفة العامة، حتى وإن توجب حينما تضطلع به وحدة مركزية تتب

اع المؤقتين التسجيل وا<قتر تعيين موظفيوعPوة على ذلك، يكون  ھم على أساس حزبي.بعض الموظفين أو كلِّ 

العام المتبع لدى السلطات ا<نتخابية على المستوى الوطني؛ وھذا يمكِّن  للتوجهوتدريبھم أكثر فعالية عندما يجري وفقا 

في معظم  ات الوطنيةا<نتخاب للجانوينبغي مختلف ا)حزاب من اتباع ا\جراءات والتعبير عن مصالحھا. 

ا من خPل أمانتھا العامة الوطنية أو بواسطة مدير خاص معني بھذه إمّ  ھذا الدورأن تؤدي  راطيات الجديدةيمقالد

 المھام.

وإنشاء ھيئات \دارة  إرساء الديمقراطية سياق تعُتبر المساعدة التقنية التي يقدمھا المجتمع الدولي فعالة عموما في .6

التقنية والمالية على تنظيم ا<نتخابات  أثر المساعدة الدولية يعُتبرا<نتخابات. وفي بعض الديمقراطيات ا)حدث عھدا، 

ھيئات إدارة ا<نتخابات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية. ومع مرور الوقت، أخذ تحسنت  وعموما، .احاسم اأمرٌ 

، رغم أنھا < تزال في أغلب التناقصالمجتمع الدولي من حيث الدعم ا\داري والتشغيلي يميل إلى  اعتمادھا على
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 التقنية وبعض المساعدات المالية.لقى المشورة ا)حيان تت

: وھي على نطاق واسع بوصفھا حاسمة في عمل السلطات ا<نتخابية المعترف بھاثمة عدد من المبادئ التوجيھية  .7

ينبغي لھيئات إدارة ا<نتخابات أن تشجع كافة ا)حزاب السياسية على المشاركة، وتعزز الشفافية في كافة مراحل 

الناخبين والتربية المدنية،  توعيةولة أمام الھيئة التشريعية وعامة الجمھور، وتعزز مسئنتخابية، وأن تكون ا<العملية 

كإطار  اعتبارھاالتي ينبغي مؤلفون ومنظمات مختلفة على ھذه المبادئ  أكدوتنفذ تدابير فعالة من حيث الكلفة. وقد 

. وفي اzونة ا)خيرة، قامت منظمات مختلفة مثل المؤسسة بيةا\دارة ا<نتخاجراء ا<نتخابات وعمليات \أخPقي 

الدولية للديمقراطية وا<نتخابات بوضع مدونات لقواعد السلوك بشأن ا\دارة ا)خPقية والمھنية لPنتخابات وذلك بعد 

 حول العالم. والعاملين في ھذا المجالالتشاور مع عشرات السلطات ا<نتخابية والمحللين 

المطلب الشعبي في العالم العربي اليوم بخصوص  يتبعمن المرجح أن لذا فالتاريخ السياسي با<بتكار إ< نادرا. < يسمح 

السلطات السياسية التنفيذية  يدمن  و جزئياا\دارة ا<نتخابية كليا أ سحبثل في ما\دارة ا<نتخابية ا<تجاه التاريخي المت

مناسبة لتحقيق ا<ستقPل والحياد الضمانات الا<لتفات إلى إرساء وتعزيز وينبغي وإيPئھا إلى ھيئات انتخابية مستقلة. 

  الحقيقيين من أجل ضمان الكفاءة والفعالية في أداء الھيئات الجديدة.

 2000لقد جرت مناقشة النتائج وا<ستنتاجات الرئيسية المنبثقة من دراسة استقصائية عالمية حول إدارة ا<نتخابات سنة 

مناقشة موجزة، كما جرى تقديم تحديث بشأن آخر المستجدات على صعيد ھيئات إدارة  2005ا<نتخابات في عام  وكلفة

ل مسائل ا<ستقPل والديمومة والمھنية والحياد والفعالية من حيث الكلفة الخاصة بھيئات إدارة ا<نتخابات شكِّ تُ  ا<نتخابات.

تكون  ،. وفي حا<ت ما بعد النزاع بوجه خاصبإرساء النظام الديمقراطيخذة اzجوھر ا\دارة ا<نتخابية في المجتمعات 

التحديات والفرص الرئيسية أمام ھيئات إدارة ا<نتخابات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى تعزيز الثقة السياسية بين 

ذا الصدد، أخذ الشكل المتنامي المتمثل وفي ھ. تھاوشفافي المتنافسين، وضمان حياد السلطات القائمة على تنظيم ا<نتخابات

كاملة عن العمليات ا<نتخابية يحتل الصدراة في الديمقراطيات المعاصرة ولية مسئولة مسئالفي اللجان ا<نتخابية المستقلة 

  الناشئة في كافة أنحاء العالم.

  

  خامسا: مQحظات ختامية

  طرح بشأن الممارسات الجيدة ودور القيادة ا<نتخابية

التأثير الذي قد  مدى قوة إدارة ا<نتخاباتخفاقات في ا<اھرة وبالنجاحات لد أثبتت بعض ا)مثلة التاريخية وا)خيرة للق

 ھوا)زمات  زمن ولعلوالبناء المؤسسي.  \رساء الديمقراطيةبوصفھا أداة الكفؤة والمحايدة  ا\دارة ا<نتخابيةتتركه 

 ن يجدر ذكرھماتاحال ھناك ،داءفمن ناحية ا)بية على بناء المؤسسات الديمقراطية. أفضل وقت لبيان قدرة السلطات ا<نتخا

 بدورديمقراطيا  ةالمؤسسو ةإدارة ا<نتخابات السابق ةھيئ حيث اضطلعت 1988 سنةوشيلي  1980 سنةأوروغواي وھما 

في مأسسة الحكم  ةالحاكم ةسكريالع ةالحكومأخفقت فيه  لدستوري الذيا ءا<ستفتانتائج  على وصادقتالحَكم الفاصل 

إمكانية ا<نتقال إلى الديمقراطية. ھذه المؤسسة في ھذين البلدين لقد أتاحت الشرعية التاريخية التي اتسمت بھا  ا<ستبدادي.

 وفي المكسيك إبان عقد التسعينات كانت نزاھة ھيئة إدارة ا<نتخابات وحسّھا السليم ا)مر الذي ساعد في تبديد المخاوف

  الثقة في نتائج ا<نتخابات في أوقات انتقالية حرجة. انعدامو

الھيئات ا<نتخابية  تاعتبُرحيث <فتة للنظر  متشابھة بصورة، ثمة حا<ت إشراقاوبالنظر إلى الجانب ا)قل  ،وفي المقابل

حاد اليوغسPفي وكورت ديفوار الحاكمة: بيرو وا<ت اتالسلطمن قبِل تزوير ا<نتخابات ساھمت في محاولة  ھابأنالمسيَّسة 

وفي الحا<ت الخمس جميعھا، نشبت ثورة شعبية ، وأوكرانيا في اzونة ا)خيرة. 2003، وجورجيا في عام 2000في عام 

شيفرنادزة،  ميلوسيفيتش، غوي،وھؤ<ء ھم فوجيموري، رفضت نتائج ا<نتخابات المزورة وأسقطت الديكتاتور (
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درجة  تكشف عنظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية متباينة للغاية ب تتسممثلة تعود لبلدان . وحقيقة أن ھذه ا))يوشينكو

تزوير ا<نتخابات أو سوء إدارتھا  أشعل، ا)خرى الرغم من كافة العوامل المغايرةبفعالية من استقPل السياسة ا<نتخابية. 

  عملية شبه ثورية أفضت إلى انھيار النظام.

  

  مةطرح بشأن ا<ستدا

على نقطة البداية. كما إن عامل كله ا)مر يتوقف  ؟على نحو تام ھاوتأھيلنتخابات ا<ھيئة إدارة  تأسيسعملية  ستغرقتكم 

مھما كان  شكل ا\دارة ا<نتخابية القائمفي  شكك العامةالثقة لدى العامة يدخل في ا\جابة على ھذا السؤال أيضا. فإذا 

وفي بعض ا)حيان، . سالفة الذكره يتعين البدء من نقطة الصفر كما حصل في بعض البلدان (وزارة أم لجنة انتخابات)، فإن

يمكن استبقاء عدد من الموظفين الفنيين السابقين؛ غير أنه < بد من إعادة بناء المؤسسة. وتبلغ الفترة الضرورية \رساء 

ويتوجب سلطات الحكومية وا)حزاب السياسية معا. تعاونت ال نْ نتخابات ستة أشھر بالحد ا)دنى إا)ساسات \دارة ا<

مواجھة قضايا ا<ستدامة في الوقت المناسب. وفي الغالب، تطُلب المساعدات من المجتمع الدولي <حقا بعد ا<نتخابات 

جل القصير. ل}دارة ا<نتخابية وتمُنح مما يخفف من احتياجات استدامة ھيئات إدارة ا<نتخابات الناشئة على ا)قل على ا)

  ويمكن تعريف عناصر ا<ستدامة الرئيسية الثPثة بأنھا العنصر التقني والمالي والسياسي.

جراء ا<نتخابات. وھذه ا<ستدامة ھي ا)سھل \لمشورة الخارجية إلى احاجة ال تنتفيعندما  ا<ستدامة التقنية تكتمل

وتعليمھا بسرعة وباستعمال موارد  يمكن تعلمھا دارتھاعملية تنظيم ا<نتخابات وإ إنحيث تحققا وا)رخص وا)سرع 

با)ساس من حجم ھيئة إدارة ا<نتخابات، ومدى مركزيتھا، ومھنية فتنبع تحديات ا<ستدامة التقنية أما ضئيلة نسبيا. 

بھا الھيئة  والرواتب، واستخدام التكنولوجيات الجديدة، ونوع ا)نشطة التي تضطلع المھنيةالفرص والموظفين الدائمين، 

  في الفترات الفاصلة بين ا<نتخابات.

وبلوغ ھذا الھدف ھو أكثر عندما تجُمع ا)موال الPزمة \جراء ا<نتخابات من مصادر داخلية.  ا<ستدامة الماليةتتحقق 

لميزانية تقديم ا)موال المأمونة ل بتيسيرالحكومة وبعض ا)حزاب السياسية المعينة قد < تقوم  ،من ناحيةصعوبة. ف

ماليا. ومن ناحية أخرى، عليھا معتمدة  إبقاء الھيئةمن خPل كم بھيئة إدارة ا<نتخابات في التح مصلحة لھاا<نتخابية )ن 

أما تحديات كلما طال أمد المساعدة المالية الدولية كلما قلتّ فرصة ھيئة إدارة ا<نتخابات في أن تصبح مستدامة ماليا. 

من حيث الكلفة فإنھا تنبع  لتحقيق ا<كتفاء الذاتي والفعالية الساعية بجِدماثلة أمام ھيئة إدارة ا<نتخابات ا<ستدامة المالية ال

 لناخبيناة التخطيط المتكامل، ووضع سجPت ممارسإلى مؤسسة عامة، و باعتبارھاإلى ا<ستقرار  حاجتھابا)ساس من 

  باستمرار.

تسجيل الناخبين  –نتيجة النظام ا<نتخابي بيقبل الفاعلون الدوليون والمحليون  حينما ا<ستدامة السياسيةوختاما، تتحقق 

تعني و مة.زِ باعتبارھا نتيجة شرعية ومل – الفصل في المنازعات والطعونوالمرشحين، ونتائج التصويت، وقرارات 

ما حينما يكون المجتمع قد تضرر الكاملة، وھي ا<ستدامة ا)صعب من حيث إدراكھا و< سي السياسية الشرعيةَ  ا<ستدامةُ 

العواقب السياسية المترتبة على المواجھة المسلحة. وبالتالي، فإن لتحديات ا<ستدامة السياسية صبغة سياسية وھي  منبشدة 

 ترتبط ارتباطا وثيقا بالحد من خيانة الثقة. وفوق كل شيء تعُتبر ا<ستدامة السياسية محصلة لثقة العامة، فبناء الثقة ھو

  فعالة من حيث الكلفة.الكفؤة من الناحية التقنية والنتخابية ا<دارة ا\ لتوطيد شرط أساسي
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  المتبع فيھا بلدان من أقاليم مختلفة في العالم تبعا لشكل ا�دارة ا�نتخابيةالملحق ا6ول: تصنيف 

شكل ا�دارة 

 ا�نتخابية

 ميةإدارة انتخابية حكو

 بلدا) 40(

 إدارة انتخابية مختلطة

 بلدا) 31(

 إدارة انتخابية مستقلة

 بلدا) 114(

 

أمريكا الشمالية 

 وأوروبا الغربية

 

 بلدا) 26(

النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، 

ألمانيا، اليونان، آيرلندا، إيطاليا، 

   لوكسمبورغ، النرويج، سان مارينو،

دة، السويد، سويسرا، المملكة المتح

 الو<يات المتحدة ا)مريكية

15 

 أندورا، فرنسا، إيطاليا، آيسلندا،

  إسبانيا، ھولندا، البرتغال موناكو،

  

  

8  

  كندا، ليختنشتاين، مالطة

  

  

  

3  

 

أمريكا الPتينية 

ومنطقة البحر 

 الكاريبي

 

 بلدا) 33(

 غيرينادا

 

 

 

 

 

1 

  ا)رجنتين، بليز، وكوبا

 

 

 

 

 

3 

بھاما، أنتيغوا وبربودا، جزر ال

بربادوس، بوليفيا، البرازيل، شيلي، 

كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، 

الجمھورية الدومينيكية، السلفادور، 

غواتيما<، غيانا، ھايتي، ھندوراس، 

 ،جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما

سانت كيتس ونيفس،  باراغواي، بيرو،

سانت لوسيا، سانت فنسنت، سورينام، 

و، أوروغواي، ترينيداد وتوباغ

Pفنزوي  

29 

 

آسيا ومنطقة المحيط 

 الھادئ

 

 بلدا) 36(

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 

إيران، جزر مارشال، ميكرونيزيا 

(و<يات ميكرونيزيا الموحدة)، ناورو، 

نيوزيلندا، سنغافورة، سري <نكا، 

  تونغا، توفالو، فيتنام

  

11 

ية اليابان، جمھورية <و الديمقراط

 ليشتي- الشعبية، جزر المالديف، تيمور

 

  

 

4 

أفغانستان، أستراليا، بنغPديش، بوتان، 

الھند، إندونيسيا،  ،كمبوديا، فيجي

، نيبال، منغوليا، ، ماليزياكيريباس

، بابوا غينيا الجديدة، با<و، باكستان

جزر  ،ساموا، جمھورية كوريا، الفلبين

  سليمان، تايلند، فانواتو

21 

 

 عربيةالدول ال

 

 بلدا) 15(

الجزائر، البحرين، مصر، ا)ردن، 

الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، 

  سوريا، تونس

10 

 جيبوتي

  

 

1 

العراق، السودان، اليمن، ا)راضي 

 المحتلة  الفلسطينية

  

4 

 

أوروبا الشرقية 

ورابطة الدول 

 المستقلة

 قبرص، الجمھورية التشيكية

 

 

 اكياھنغاريا، سلوف

 

 

ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بيPروس، 

البوسنة والھرسك، بلغاريا، كرواتيا، 

ستونيا، جورجيا، كازاخستان، إ

قيرغيزستان، <تفيا، ليتوانيا، مقدونيا 

(جمھورية مقدونيا اليوغوسPفية 
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 بلدا) 30(

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

، بولندا، ، الجبل ا)سود)السابقة

ا<تحاد ، رومانيا ،جمھورية مولدوفا

صربيا، سلوفينيا،  ،الروسي

 ،تركمانستان ،تركيا، طاجيكستان

 أوزبكستان، وكرانياأ

 

 26 

 

 *إفريقيا

 

 بلدا) 45(

  ساو تومي وبرينسيبي

 

 

 

 

 

1 

بوروندي، الكاميرون، الرأس 

 ا)خضر، جمھورية أفريقيا الوسطى،

الكونغو، كوت ديفوار، غينيا  ،تشاد

ا<ستوائية، الغابون، مدغشقر، مالي، 

    توغوالسنغال، 

  

 

 

 

13 

أنغو<، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، 

جزر القمر، جمھورية الكونغو 

الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، 

غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، 

ريا، مPوي، موريتانيا، ليبليسوتو، 

موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، 

، سيشيل، رواندا، النيجر،نيجيريا

، سوازيPند ،فريقياأوب جن، سيراليون

، جمھورية تنزانيا المتحدة ،أوغندا

 زيمبابوي، زامبيا

31 

  

  أشكال ا\دارة ا<نتخابية: دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية وا<نتخاباتالمصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية وا<نتخابات، 

 يف برنامج ا)مم المتحدة ا\نمائيالبلدان التي تندرج ضمن ھذه الفئات ا\قليمية تستند إلى تصن*


